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حرمة الاعتداء على مال المسلم

. وية ب ة الن رآن الكريم والسن رة من الق ي لك أدلة كث لا ، وقد دل على ذ لي يحرم الاعتداء على مال المسلم مهما كان ق

ي ب ساء/29، وقال الن ﴾ الن مْ كُ نْ اضٍ مِ رَ نْ تَ ةً عَ ارَ جَ  نَ تِ و كُ أَنْ تَ لا  إِ لِ  اطِ بَ  الْ بِ مْ  كُ نَ يْ مْ بَ الَكُ وَ أَمْ لُوا  كُ أْ نُوا لا تَ  مَ نَ آَ ي ا الَّذِ هَ أَيُّ ا  قال الله تعالى: ﴿يَ

ليل" رواء الغ ي "إ ي ف ان ه« رواه أحمد )20172(، وصححه الألب س من ف لا بطيب ن صلى الله عليه وسلم:  »لا يحل مال امرئ مسلم إ

.)1459(

اري )1739(، ومسلم )1679(. خ « رواه الب امٌ رَ مْ حَ كُ لَيْ مْ عَ كُ اضَ رَ أَعْ  مْ وَ الَكُ وَ أَمْ  مْ وَ كُ اءَ مَ نَّ دِ  إِ ي صلى الله عليه وسلم: » ب وقال الن

ير ة أو غ صب أو السرق الإتلاف أو الغ ر – تدل على تحريم الاعتداء على مال المسلم، سواء كان الاعتداء ب ي يرها كث ه الأدلة -وغ كل هذ ف

. لك ذ

ا: ي ان ث

مانه عليه ض اً ف ئ ي لف ش ت من أ

ه. مت ي ع ق ه يدف ن إ ل ف ن لم يكن له مث إ ه، ف له لصاحب مث تي ب أ ه ي ن إ ل ف ن كان المال له مث إ ه ، ف مان عليه ض تلف مال مسلم ف من أ

م. ترط التكليف لحصول الإث ما يش ن ا، وإ مان أن يكون المتلف مكلف رط الض ليس من ش را، ف ي را أو كب ي لِف صغ ا كان المت ذ ا إ ي هذ ويستوي ف
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يم رحمه الله : ن الق قال اب

ع رائ ا من الش وه من الأموال، وهذ لف ت م ما أ ائ ون والن ن ي والمج من الصب يض [، ف مان ي الض ي : ف ترط[ التكليف ]يعن "لا يعتمد ]أي : لا يش

ا طأ وعدم القصد، وهذ هم أموال بعض وادعى الخ عض يديهم لأتلف ب ايات أ ن وا ج من لو لم يض ها ، ف لا ب تم مصالح الأمة إ العامة التي لا ت

.)2/502( " علام الموقعين تهى من "إ ته" ان د ومعصي ة وكسب العب الف عة للمخ اب ها ت ن إ ات ، ف وب م والعق لاف أحكام الإث خ ب

أي ه ب لي ل توصلها إ لك ، ب ذ علامه ب ترط إ ه ، ولا يش لى صاحب ه إ مت ي ع ق ب عليك أن تدف الواج مة : ف ي صن كانت له ق لك الغ ر أن ذ دِّ ا قُ ذ إ ف

ال رقم: )83099(. واب السؤ ي ج ا ف ان هذ ي ق ب ة ، وقد سب طريق

لى ر إ ذ ي أن تعت لك يكف ل ذ مة عادة ؛ ومث ي القطع، لا يكون لها ق ان ب ي ها الصب صان التي يمكن أن يتسلط علي هر أن الأغ ي يظ ر أن الذ ي غ

. لك ل ذ ي مث اء ف ض اس على المسامحة والإغ لك ؛ وأمر الن ه ، وتستسمحه من ذ ت ي ا لق ذ ه إ صاحب

والله أعلم .
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